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 المحتويات
ع دليل الأونسيترال التشريعي بشأن المعاملات المضمونة والأعمال التي يمكن اعتماد مشرو

 )تابع(الاضطلاع بها مستقبلا 
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 ٤٠/٩افتتحت الجلسة الساعة 
 

اعـتماد مشـروع دليل الأونسيترال التشريعي بشأن المعاملات      
ــتقبلا    ــا مسـ ــطلاع ـ ــن الاضـ ــتي يمكـ ــال الـ ــمونة والأعمـ  المضـ

)A/CN.9/617 و 631 و 620 و Add.1 إلى Add.11و637، و Add.1 
 )تابع) (Add.1 و11 وA/CN.9/XL/CRP.10؛ وAdd.8إلى 
 

اقـــتراح المراقـــب عـــن المفوضـــية الأوروبـــية  : ٢٠٥التوصـــية 
 )تابع(
ــة -١ ــنظر في   : الرئيسـ ــتئناف الـ ــنة إلى اسـ دعـــت اللجـ

 .الاقتراح الذي قدمه المراقب عن المفوضية الأوروبية
قالت إن وفد   ):  المتحدة المملكة (السـيدة بيركيـنـز    -٢

 ٢٠٥بلدهـا يساوره بالغ القلق إزاء الصيغة الحالية للتوصية          
اللائحة التنظيمية التي اقترحها    لأـا تذهـب أبعـد بكثير من         

ــيق عــلى       ــانون الواجــب التطب ـــأن الق ــاد الأوروبي بش الاتح
 تنص على   ٢٠٥فالتوصية  ). ١روما  (الترتيـبات الـتعاقدية     

تطبيق على إنشاء الحق الضماني هو      أن القـانون الواجـب ال     
رأت أن تلــك و. قــانون الدولــة الــتي يقــع فــيها مقــر المــانح 

ــية في    ــانون الجماعـــة الأوروبـ ــار قـ ــألة حســـمت في إطـ المسـ
 بشـأن القـانون الواجـب التطبيق        ١٩٨٠اتفاقـية رومـا لعـام       

 .على الالتزامات التعاقدية
وقالــت إن وفــد بلدهــا أعــرب باســتمرار عــن قلقــه   -٣
ء مــا لهــذه التوصــية مــن آثــار عــلى العقــود المالــية الــتي لم  إزا

تسـتبعد مـن نطـاق مشـروع الدلـيل، والعقـود المالـية التي لا               
تحكمهـــا اتفاقـــات المعاوضـــة، والـــتجارة الفوريـــة، وبعـــض  
الـتجارة الآجلـة بالسـلع وإحالة الوضعية المالية بموجب هذه          

وعـــلاوة عـــلى ذلـــك، قـــد لا تكـــون المشـــتقات  . الـــتجارة
لسـهمية والخيارات السندية المتداولة خارج السوق المنظمة    ا

ــثال،       ــبيل الم ــلى س ــك ع ــات المعاوضــة، وذل ــة باتفاق مدعوم

لكوـا اتفاقـات قديمة، أو بسبب السهو أو ضغوط التجارة    
ولا يوجــد كذلــك مــا يشــير إلى أن المســتحقات   . الســريعة

ــتأمين اســتبعدت مــن نطــاق مشــروع     الناشــئة مــن عقــود ال
وبمـا أن المسـتفيدين مـن بوالص التأمين قد يكونون          . الدلـيل 

 أو سـفنا أو منشـآت تجارية متنقلة، فمن          أشخاصـا طبيعـيين   
ــثيرا   ــانح كـ ــر المـ ــتغير مقـ ــة أن يـ ــألوف للغايـ وقالـــت إن . المـ

ــاعدة مناســبة     ٢٠٥التوصــية  ــك، ق  ليســت، فضــلا عــن ذل
بشـأن تـنازع القوانـين سواء لمعاملات التسنيد، أو للأوراق           

ــية الم ــون    المالـ ــة، والديـ ــكنية أو تجاريـ ــرهونات سـ ــة بـ دعومـ
 .والسندات والقروض المضمونة بالممتلكات

ــدر أهمــية دور التوصــية      -٤ ــا يق ــد بلده ــت إن وف وقال
ــه     ٢٠٥ ــية، ولكــن لدي ــبعض الممارســات المال ــتعلق ب ــيما ي  ف

عــددا مــن الاقــتراحات لصــياغات إضــافية تعطــي قــدرا مــن  
ــتي ترغــب في    ــات القضــائية ال ــرونة للولاي ــاعدة  الم ــيق ق  تطب

مخـتلفة لتنازع القوانين على الأسواق والمصانع الرئيسية التي         
ويتمــثل أحــد الخــيارات، وقــد نوقــش في  . ذكــرا مــن قــبل

المشـاورات غـير الرسمـية مع الوفود الأخرى، في النص على            
 تطـــبق إمـــا أنيمكـــن للـــدول بديلـــين، ألـــف وبـــاء، بحيـــث 

ــية  ٢٠٥ ةالتوصــي ــا أن  بصــيغتها الحال بقها بوصــفها تطــوإم
ــيها    مــع الأساســية القــاعدة ــتي تكــون ف اســتثناء الحــالات ال

الموجــودات غــير الملموســة الأساســية قــد أنشــئت بموجــب    
اعتـبر ذلـك الحل    وقالـت إن وفـد بلدهـا مسـتعد، إذا      . عقـد 

كــلمة إدراج مــن ذلــك  تغــييرا جذريــا، لأن يقــترح بــدلا    
صبح  بحيـث ت ،٢٠٥في العـبارة الافتتاحـية للتوصـية        " عـادة "

ــتالي ــبغي" :كال ــانون  ين ــادة  أن يــنص الق ، ..."عــلى أن ع
عــلى أن يشــرح التعلــيق عــندئذ أن بعــض الأســواق المالــية   
ــتوى لا     ــطة المسـ ــية المتوسـ ــات التمويلـ ــية والممارسـ الرئيسـ

 .  تغطية كافية٢٠٥تغطيها القاعدة الواردة في التوصية 
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ــا  إقالــت ): المملكــة المــتحدة (الســيدة غيــبونز   -٥
 ةشــريكفي الوقــت نفســه لحكومة الــبريطانية ولــ ةمستشــار

تضـطلع فـيه بعـدد من المسؤوليات بينها          ةفي مكتـب محامـا    
  . الفتاوى القانونية بشان معاملات التسنيدإعداد

 الرئيســية الأهــداف أحــد الــيقين هــو  ولاحظــت أن -٦
ــيل،   ــت فلمشــروع الدل ــه إقال ــانإذان ــيق   ك ــتعين تطب ــاعد ي  ةق

، إمكانية الخروج عنها   دون   ٢٠٥ة  كـتلك الـواردة في التوصـي      
من ف. التسنيد الـيقين في سوق      زعـزعة  إلىفـان ذلـك سـيؤدي       

الآن ظاهرة باتـت  السـمات الرئيسـية لمعـاملات التسـنيد، الـتي        
ــية و ــأي حــال مــن  لم تعــد دول ســوق محصــورة في  الأحــوالب

تم يـــ مـــن الـــيقين اقـــدرالتقيـــيم تتطلـــب لـــندن، أن وكـــالات 
التي  التجارية تقيـيم لـلمخاطر   اءإجـر  مـن خـلال   إلـيه التوصـل   

 .  ومن خلال الفتاوى القانونيةتنطوي عليها المعاملة
يقــع  امنشــئوســاقت مــثالا عــلى ذلــك بقولهــا إن   -٧
ــية " ــالحه الرئيسـ ــز مصـ ــة ا، بمقتضـــى "مركـ ــة لائحـ لجماعـ

في فرنســا قــد الأوروبــية التنظيمــية لإجــراءات الإعســار،  
ويجــوز . وأســبانيا ألمانــيا في ينمــع مــانحأيضــا  ام عقــودبريــ

للشـركة المنشـئة أن تحـيل الحق في تلك العقود إحالة تامة     
إلى جهـة خاصـة الغـرض، وقـد تقوم هذه بدورها بإحالة          

وكلتا . مصـلحتها في العقود إلى أمين على الأوراق المالية        
 ةفي الممارس و. الحالـتين مشـمولة بأحكـام مشروع الدليل       

ــتان لق ـــ   ــع الإحالـ ــيا، تخضـ ــا حالـ ــول بهـ ــد المعمـ انون العقـ
ولكــن . الأساســي، أو بعــبارة أخــرى، للقــانون الفرنســي

المقر  يكون من الضروري تحديد    ،٢٠٥ التوصيةبموجـب   
إذ لا يكــون هــذا المقــر واضــحا في جمــيع لمانح، لــالحــالي 
 فــروع في عــدد المنشــآت الــتجاريةكــثير مــن فل. الأحــوال

نح ابالتالي فإن مكان إقامة المختلفة والمبلدان  ال ـكـبير مـن     
إصدارات المنشئ يحرر فيها   في كل مرة    و. تغيريمكـن أن ي   

ــدة، يكــون مــن استصــدار    ــتاوى جدي ــتحديد  ف ــدة ل جدي

ــن    ــتالي يصــبح م ــره وبال ــة  مق ــيم  الصــعب للغاي ــديم تقي تق
ــية لمخاطر لـــموثـــوق  ــيها  القانونـ هـــذه الـــتي تـــنطوي علـ

 . الإصدارات إلى وكالات التقييم
د ذُكــر التســني أنلاحــظ ): كــندا(الســيد ديشــان  -٨

قاعدة من يسـتفيد  بوصـفه فـرعا   قـبل بضـع سـنوات      كـثيرا   
ــر  ــيل مقـ ــواردة المحـ ــة   الـ ــتحدة لإحالـ ــم المـ ــية الأمـ في اتفاقـ

اتفاقــية الأمــم المــتحدة   (المســتحقات في الــتجارة الدولــية   
وقــــال إن مكتــــبا دولــــيا لــــلمحاماة استشــــار ). للإحالــــة

يقع مركز شـركته مؤخـرا عـن معاملـة تسـنيد فـيها منشـئ           
عشرة حوالي في  الرئيسـية في فرنسـا ولديـه زبـائن       مصـالحه 
وأعرب محامي الشركة في . كندامـن بيـنها   ،  أخـرى بلـدان   

تنازع قاعدة  فرنسا لا تطبق نفس     تعلـيقه عـن الأسف لأن     
 .التي تطبقها كندا، أي قاعدة مقر المحيلالقوانين 

ــيد أومـــارجي  -٩ نـــه في حـــال  قـــال إ): الهـــند (السـ
أن ، لا يمكن    وتحصيله بالإنفاذ  ما   قـرض في سـداد    تقصـير   ال

يطلــب مــن المــانح أن ينــتقل مــن ولايــة قضــائية إلى أخــرى 
ــتجابة  ــترداداسـ ــاوى الاسـ ــة  . لدعـ ــبغي حمايـ ــه ينـ ورأى أنـ

وقــال إنــه، ولهــذا الســبب، يعــارض   . مصــالح المــانح أيضــا 
  .٢٠٥إدخال أي تعديل على التوصية 

ــية  (الســـيد سميـــث -١٠ ): الولايـــات المـــتحدة الأمريكـ
ثان  عــنها المــتحد أعــرب عــن تأيــيده لــلآراء الــتي    أعــرب
في الولايات  شائعة  معـاملات التسنيد    وقـال إن    . ناالسـابق 
تنازع القوانين المنصوص عليها قاعدة  الـتي تطـبق     ئيةالقضـا 

ــك أ   دون ٢٠٥التوصــية في  ــلى ذل ــر يأن تترتــب ع  مخاط
وقــال إنــه لا . قيــيممتاعــب مــع وكــالات التنظمــية أو أي 

لكن اللجنة خلصت بعد مداولات املة، وتوجـد قـاعدة ك   
ي،  هــ٢٠٥ التوصــية الــواردة في إلى أن القــاعدةطويلــة، 

ــوم،   ــتاح عــلى العم ــاعدة   . أفضــل الم ــذه الق وأضــاف أن ه
، عــلى ســبيل المــثال، في الحــالات الــتي يكــون فــيها   تنطــبق
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تشمل جموعة من المستحقات    المنشود مضمونا بم  تمويل  ال ـ
نه إوقال   .البلدان المختلفة  تحكمهـا قوانين عدد من       اعقـود 

أثـار مــنازعات  " ةالرئيسـي المصــالح مركـز  "معـيار   أنيـدرك  
 في الحــالات  المعالجــة ، لكــن المشــاكل   قضــائية في أوروبــا  

ــية  ــاكل المعنـ ــي مشـ ــتادة   هـ ــير معـ ــبياغـ ــ. نسـ ــم ففـ ي معظـ
يكـون المكان الذي يقع فيه مقر المانح واضحا       المعـاملات، 

دةًِ أن تقيِّد حرية المانح التمويل عاوثائق  تمامـا، ومـن شـأن       
 لأـا  ٢٠٥ التوصـية نـه يؤيـد بقـوة    إوقـال  . في تغـيير مقـره  

 أغراض وتخدمكفـل الـيقين وانخفـاض تكلفـة المعـاملات،           ت
 . للإحالة المتحدة الأمم مع اتفاقيه وتتفقمشروع الدليل 

 الغـــرض مـــن إنقـــال ): ألمانـــيا(الســـيد شـــوفيش  -١١
ول وتـــزويدها للـــدإســـداء النصـــح مشـــروع الدلـــيل هـــو  

ــات ــية بالمعلومـ ــن التوصـ ــف،  ٢٠٥ ، ولكـ ــت، للأسـ  أغفلـ
ــات  ــر معلومـ ــة، إذ لم تشـ ــد   أن إلى هامـ ــدول قـ ــض الـ  بعـ
ــه .  مخــتلفةوجــااخــتارت  شــرح هــذه   يمكــن وأضــاف أن
ــنهوج  ــيقال ــال إن في التعل وفــد أبداهــا الشــواغل الــتي  ، وق

فـائدة هـذا التوضـيح، الـذي ينبغي         تؤكـد   لمملكـة المـتحدة     ا
 .ةنص التوصيرات محايدة في صياغته بعبا

أعرب عن تأييده لاقتراح    ): لاتفيا(السـيد كالـنـز      -١٢
 . ممثل ألمانيا

 هــو ة الهــدف مــن التوصــيأن أوضــحت :الرئيســة -١٣
فضل تعتبره أ  اتخذتـه اللجـنة بشـأن مـا          الـذي قـرار   عـرض ال  

. الخياراتمختلف  عرض  هو  التعلـيق   وأن الهـدف مـن      حـل   
المعــــني بالمصــــالح (ادس الفــــريق العــــامل الســــوقالــــت إن 

 المملكة القضايا التي أثارها وفد      اناقش ـ واللجـنة    )الضـمانية 
بهــذا الشــأن مــع عــلمهما  قــرارا اواتخــذباستفاضــة المــتحدة 

ذُكر  وكما  .٢٠٥ ةالتوصيالـتام بآثـار القـاعدة الواردة في         
 في سياق المفاوضات    أيضا المسألةهذه  مـن قـبل، نوقشـت       

ــتعلقة ــيه ب المـ ــماتفاقـ ــتحدة  االأمـ ــةلمـ ــافت أن . للإحالـ وأضـ

التي اتخذا اللجـنة لا تسـتطيع الآن الـتراجع عـن القرارات        
 . هاتين الحالتينبخصوص 

ــا   -١٤ ــيد بوريكـ ــيا(السـ ــرب): إيطالـ ــيده  أعـ ــن تأيـ  عـ
.  المتحدةالمملكةللتعلـيقات والمقـترحات التي تقدم بها وفد         

قــد اتخــذت قــرارا مــن قــبل، اللجــنة وقــال إنــه وإن كانــت 
بعض المرونة في هذه  يـرى سـببا يمـنعها مـن إظهـار        فهـو لا  
إذ   المعــرب عــنها،الشــواغلمــراعاة لجمــيع  المعقــدة ةلأالمســ

أوسع تشجيع  هو  الرئيسي   اللجنة   هـدف ينـبغي أن يكـون      
 . عينشروع الدليل من قبل المشرِّلمممكن استخدام 

ــن  -١٥ ــيد كوهـ ــن   (السـ ــب عـ ــةالمراقـ ــتمويل رابطـ  الـ
هــداف مشــروع الدلــيل هــو      أأحــد  إنقــال  ): الــتجاري

إذ إا قد ،  ممكن أدنى حـد  تكالـيف المعـاملات إلى     خفـض 
. فة إلى حــد يجعلــه بعــيد المــنالتمويل بــاهظ الــتكلتجعــل الــ
بوجـــه خـــاص في حالـــة مـــرتفعة هـــذه التكالـــيف وبمـــا أن 

 ٢٠٥ فـإن القاعدة الواردة في التوصية     معـاملات التسـنيد،     
ت أن تحصل   الكثير من الشركا  على  سـتجعل مـن الأسهل      

تحديد مقر المانح سهل    ن  قـال إ  و. عـلى الائـتمان المضـمون     
ــيفي  ــن الحــالات  ةالغالب ــى م ــية  .  العظم ــن ناح خــرى، أوم

موزعين عملاء عـندما تكـون مجموعـة المسـتحقات متعلقة ب     
، فــان عملــية تحديــد القــانون ئية عديــدةولايــات قضــاعـلى  

وفي كـثير من  . سـتغرق وقـتا طويـلا   قـد ت الواجـب التطبـيق     
وثـــائق اللقـــانون في صـــريح لاختـــيار  لا يوجـــد لحـــالات،ا

 من  قدر كبير ويكـون لا بـد مـن بـذل          لمسـتحق،   المنشـئة ل  
ــناي  لــتحديد القــانون الواجــب التطبــيق ومــا     المطلوبــة ةالع

الحـق الضماني   بإنشـاء القـانون فـيما يـتعلق    يقضـي بـه هـذا     
 .تهولويأ وتهوفعالي
مــع نــه يــتفق إقــال ): سويســرا (الســيد مــاركوس -١٦

ــتعلق   مــن أنــه لا يصــح   ةالرئيســ ــيما ي تغــيير قــرار اللجــنة ف
ــنه،. ٢٠٥بالتوصــية  ــن      ولك ــير م ــا أُث ــترح، في ضــوء م يق
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ــا شــواغل  ــداء ، لا يســتهان به ــيق   إب ــرونة في التعل بعــض الم
ثــاني  أــاعــلى  إلــيها تحديد الخــيارات الــتي يمكــن الــنظر بــ

من أجل  عـلاوة عـلى ذلك،      هـو يقـترح     و .أفضـل الـنهوج   
مقر بالتغييرات المحتملة في    فيما يتعلق    ليقين القانوني تعزيـز ا  
تعـيين نقطة زمنية     ةمكانـي إ إلى في التعلـيق     أن يشـار  المـانح،   

 .  المانحمقرتحديد تكون حاسمة في 
الســــيد ريفــــار و) الــــيونان (الســــيد فولغــــاريس -١٧

 . أعربا عن تأييدهما لاقتراح ممثل سويسرا): فرنسا(
الســيدة كوليبابســـكا  و) االنمســـ (الســيدة كالــر   -١٨

) المراقــبة عــن رومانــيا  (الســيدة غافريليســكو  و) بولــندا(
أعــربوا ): المراقــب عــن ســلوفاكيا (الســيد أورمينســكي  و

عــن تأيــيدهم لــلموقف الــذي اتخــذه وفــد المملكــة المــتحدة  
وعـن تأيـيدهم للمتكـلمين السـابقين الذيـن دعـوا إلى إبداء             

الولايـــات المــرونة لكـــي يســتطيع أكـــبر عـــدد ممكــن مـــن    
 . القضائية تطبيق مشروع الدليل

قــــال إن التعلــــيق، ): الأمانــــة (الســــيد بازيــــناس -١٩
بصـيغته الحالـية، يـتوخى مراعاة مختلف النهوج المعتمدة في        
ــيعه إذا رغبـــت    ــائية ويمكـــن توسـ مخـــتلف الولايـــات القضـ

 . اللجنة في ذلك
ــيات أن وأوضــح -٢٠ ــتي الاتفاق ــا ال الأونســيترال  تعده

 أودبلوماسية  الؤتمرات  إلى الم  تقـدم  اتفاقـيات    مشـاريع هـي   
أي من هذه   عتمد  وعندما ت .  لاعتمادها الجمعـية العامـة   إلى  

 إلاتعديلــه يصــبح مــن غــير الممكــن  ، الهيــئات صــكا معيــنا 
 ففــي حالــة .هــذا الصــكعلــيها الــتي يــنص وفقــا للقــاعدة 

 المتعاقدةثلث الدول   يمكن ل ،  للإحالة المتحدة   الأمـم اتفاقـيه   
ــيح     تطأن ــي لتنقـ ــر دبلوماسـ ــد مؤتمـ ــب عقـ ــية أولـ  الاتفاقـ

اللجـنة، بوصـفها هيـئة فرعـية تابعـة      ولا تسـتطيع  . هاتعديـل 
تنقيح ال أوتعديل  عملية ال للجمعـية العامـة، الالـتفاف عـلى         

ــيير إدخــالعــن طــريق   ــن خــلال   في تغ ــة م  السياســة العام
 .ة توصيأودليل أو قانون نموذجي 

فإن يرة من العالم،   ووفقـا للممارسـين في أنحـاء كـث         -٢١
تتجــلى  ٢٠٥ التوصــية المنصــوص علــيها في القــاعدةمــزايا 

ومـن الشواغل   .  في سـياق تمويـل المسـتحقات       عـلى الأكـثر   
. عسار المحيل إلمسـتحقات   الإجمالـية ل  حالـة   الرئيسـية في الإ   

قـــرار اللجـــنة وكـــان لذلـــك الاعتـــبار تـــأثير شـــديد عـــلى  
ــة   ــية العام ــأن بالتوصــية والجمع ــانويكــون ب ن الواجــب الق

ــيق  ــانون هــو التطب  الإعســار لإجــراءات المكــان الأرجــح ق
ا ممـــ المقـــترض، أو المــانح  أوالمحـــيل بفـــيما يــتعلق  الرئيســية  

 المطالــبات في أولويــةرتيــب وتالأولويــة يكفــل أن يحكــم  
 . واحدقانون الإعسار  إجراءات

 جميع  أكّـدت عـلى أهمـية السـعي لتبديد        : الرئيسـة  -٢٢
ــواغل في  ــيحـــدودالشـ ــنة في  ود الـــتي  القـ ــا اللجـ تخضـــع لهـ

بشأن واسـتدركت قائلـة إا حضرت المفاوضات       . عمـلها 
ــيه  ــماتفاق ــتحدة الأم ــة ل الم ــتي  ةالصــياغوجلســات لإحال ال
 إان مشروع الدليل و   أالفـريق العامل السادس بش    عقدهـا   

 مـــن أي  جديـــدةجـــاحجتســـمع في الجلســـة الحالـــية   لم 
 أصبحتة قـد     بعـض الممارسـات المالـي      أنورغـم    .الجانـبين 

 الأساســين المــنطق إ، فــالأخــيرة الســنوات فيكــثر بــروزا أ
ــذي أفضــى إلى  ــة   ال ــرارات السياســة العام ــلى   ق ــزال ع لا ي

هـذا السياق،   في  أضـافت قائلـة إـا تدعـو اللجـنة           و .حالـه 
وفد الذي قدمه المفيد إدراج الاقـتراح   ةكيفـي إلى الـنظر في     

 .سويسرا في التعليق
ــية  الم (الســـــيد ويزينبـــــيك -٢٣ راقـــــب عـــــن المفوضـــ

 إجراء ةالأوروبـي المفوضـية    ه طُلـب إلى   ن ـإقـال   ): الأوروبـية 
 وتقــديم تقريــر عــن المناقشــةقــيد عــلى المســألة ثــر للأتقيــيم 

ــتنتاجات  ــل تالـــتي الاسـ ــيهاتوصـ ــا  مجلـــس إلى إلـ في أوروبـ
ــدول  وأضــاف أن .غضــون ســنتين   في الاتحــاد الأعضــاءال
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روع الدليل  الفصـل الـثاني عشـر مـن مش     ت ناقش ـ الأوروبي
مثل توجيه    ولكنه يرى أن   .تعليقهنه ينبغي   أ إلى توخلص ـ

نصف لـيس بالأمـر المناسب ولا الم      لجـنة   ال إلىهـذا الطلـب     
 ومــــع ذلــــك . حــــتى الآنأنجــــزتهلعمــــل الممــــتاز الــــذي ل

غير  الأوروبي الاتحاد   أنحـاء  جمـيع    فية  يالصـناع فالقطاعـات   
 ،٢٠٥ التوصــية المنصــوص علــيها في القــاعدةعــن ة راضــي

ــة واحــدة مــن أعضــاء الاتحــاد عــلى       ــع ســوى دول ولم توق
ــيه  ــماتفاقـ ــتحدة الأمـ ــة المـ ــيكون مـــن   .للإحالـ ولذلـــك سـ

تعديل طفيف  ألا توجـد إمكانية للنظر في إدخال        المؤسـف   
 وفقــا لمــا، "عــادة" كــلمة إدراج، مــثل التوصــيةعــلى هــذه 

التعلــيق  التوســع في ومــن ثم المــتحدة، المملكــةاقــترحه وفــد 
 . ت أخرىلشرح ممارسا

ــث  -٢٤ ــتحدة  (الســيدة ماكري ــة الم ــ): المملك  إن تقال
 إلى ا بل مؤشر  يا رسم اقتراحه تعديلا يرى في    لا    بلدهـا  وفـد 

توسع  مشروع الدليل    أن إلى  وأشـارت  . أخـرى  ممارسـات 
 الأممفي اتفاقيه   انطلاقا من تعريفه    تعـريف العقـد المـالي       في  

ــتحدة  ــة الم ــادة في     للإحال ــا يحــدث ع ــن أجــل توضــيح م م
 . الأسواق المالية

 قالـــت إنـــه): المملكـــة المـــتحدة (الســـيدة غيـــبونز -٢٥
لا بــد في صــناعة التســنيد، وذلــك في جمــيع الحــالات الــتي   

من  ،مختلفةقضائية  ولايات  تشـمل عـدة مـانحين كـبار مـن           
 المحلية ئيةالعقـود في الولايـات القضـا      دراسـة إمكانـية إنفـاذ       

. المحتملةلمخاطر  االتقييم ب  وكالات   إبلاغجل  أمـن   لـلمانح   
مـن  لا تقلـل   ٢٠٥ التوصـية  المنصـوص علـيها في   والقـاعدة 
ــة  ــتي تحكــم   معــرفة  إلىالحاج المــانحين بموجــب  القواعــد ال

ــرموها العقــود الــتي   ــةمــع المنشــئ  أب الــتي القضــائية  والولاي
بـل إنما تأتي فقط باختصاص إضافي يتعلق        . فـيها يوجـدون   
تحديــد  وعــلاوة عــلى ذلــك، لا يســهل دومــا     .بالــتحري

ــتوى   ــيه    القانووإصــدار الف ــذي يقــع ف ــية بشــأن المكــان ال ن

وقد يتبين في الواقع أن     . شركةمركـز المصـلحة الرئيسـية لل      
 . في هذا الصدد باهظة التكلفة المطلوب بذلها العناية
قالـــت إن ): المملكـــة المـــتحدة (الســـيدة بيركيـــنـز -٢٦

واجب ن القانون ال  أبش بلدها   وفد شواغلالتعلـيق لم يعالج     
المانح وقانون  مكان إقامة    قانون   إلىنـه يشـير     إ إذالتطبـيق،   

القانون ه لا يشير إلى      لكن الملموسـة غـير   موقـع الموجـودات     
أي ، الملموســةلموجودات غــير المنشــئ لــفي العقــد الــوارد 

 . بعبارة أخرى قانون المستحق
الـنقاش تطرق إلى إنشاء      كـان    إذاوتسـاءلت عمـا      -٢٧

في مجال النقل البحري عقـود التأمين     الحقـوق الضـمانية في    
 وقالت  .للإحالة المتحدة   الأمماتفاقيه  أثـناء الـتفاوض على      

ــة ــاإن الممارس ــة    ئعة الش ــرار إحال ــثلة في تك  ةبوليصــوالمتم
كبير من  عن كم    أسفرت ومحتوياا   بالسفينةتأمين متعلقة   

 . المتحدة المملكة بشأن هذا الموضوع في      ئيةالسوابق القضا 
ــواردة في   إوقالــت  ــيز أبلغوهــا أن القــاعدة ال ن قضــاة إنكل
 . لا تنطبق على مثل هذه الحالات ٢٠٥ التوصية

أنـه لا يوجد توافق في الآراء     مـن الواضـح     قالـت إن    و -٢٨
ــية تحديــد  اللجــنة داخــل  واحــدة بوصــفها قــاعدة حــول إمكان

ولـــئن كانـــت . الظـــروفوفي جمـــيع فضـــل لجمـــيع الـــدول الأ
ــيد ه ــ   ــد بالتأك ــن   ي الأفضــل إحــدى القواع ــعة م ــة واس لطائف

 لأنواعكثر ملاءمة   أمختلفة  فقـد تكون قاعدة     المالـية،   الحـالات   
ــاملات  أخــرى ــن المع ــتراح   وأكــدت أن.المضــمونة م ــداق  وف

 وشرح الخيارات التوصيةهذه إلى ضافة كلمة واحدة   بلدهـا بإ  
 .اقتراحا فعاليا ليسالمختلفة في التعليق 

 بلده موافق   وفـد  إنقـال   ): كـندا  (نالسـيد ديشـا    -٢٩
الــبدائل ويتوســع في كــثر تفصــيلا أالتعلــيق عــلى أن يكــون 

عـرض القـانون الذي يحكم المستحق كبديل   مـع   المخـتلفة،   
 .موقع الموجوداتلقانون 
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 ةوفد المملكقال إن ، ٢٠٥ ةوفـيما يـتعلق بالتوصي    -٣٠
الموجودات فيها  تنشأ  اسـتثناء الحالات التي      اقـترح    المـتحدة 

في ذلــك  كــان إذا، أوعقــد لمعنــية بموجــب ا الملموســةغــير 
في " عادة"، إدخـال كـلمة   الاسـتثناء تعديـل جـذري للغايـة       

ــبارة  ــيةالعـ ــا إذ. الافتتاحـ ــودات  ا أمـ ــتثنيت الموجـ ــير اسـ غـ
الملموسـة الناشـئة عــن العقـود، فـربما يجــدر كذلـك حــذف      

ــية لأن مـــن مشـــروع الدلـــيل  ٢٠٥ التوصـــية  العقـــود المالـ
ــية و ــا الأوراق المال ــنه أصــلا   وغيره ــنود مســتثناة م  .مــن الب

المانح الاستعاضة عن قاعدة مقر     وحـث الوفـود الـتي تؤيـد         
ــانون الــذي يحكــم المســتحق      ب ــتند إلى الق ــاعدة تس عــلى ق
ــزايا  ا ــة بــين م ــاعدتين لمقارن ــيما  ماوعــيوبهالق ــيس فقــط ف  ل

 بالإحالةحالة مستحق محدد وإنما أيضا فيما يتعلق        بإيـتعلق   
المســـتحقات لـــة الـــتي تشـــمل   الإحا، لا ســـيما الإجمالـــية

فيما يتعلق  إليه   المحال   ت أولويـة  إذا كان ـ قـال إنـه     و. الآجلـة 
 كمــا يمكــن أن يكــون ،ةمعــروف غــيرالآجلــة بالمســتحقات 

قــاعدة تســتند إلى القــانون الــذي علــيه الحــال إذا اعــتمدت 
 ة السليم ةالمشورإسداء  الصعب  ، كان من    يحكـم المسـتحق   
 . لوكالات التقييم

مـن الغموض بحيث لا  " عـادة "كـلمة   ن  وأضـاف أ   -٣١
يصــح إدراجهــا في التوصــية نفســها ولكــن يمكــن إدراجهــا  

 أنعـلى سـبيل المــثال،   في التعلـيق، الـذي يمكـن أن يذكــر،    
عــلى  عــادة  تنطــبق  التوصــية العامــة المقــترحة في  القــاعدة
 .تجاريةالستحقات المتعلقة بالمالحالات 

لمخــتلف مــن ان إقــال ): الهــند (ومــارجيالســيد أ -٣٢
يغطــي بوالــص الــتأمين مشــروع الدلــيل فــيه مــا إذا كــان 
ــتعلقة ب ــبحرية المـ ــفن الـ ــذه  السـ ــتحقات بموجـــب هـ والمسـ

ــبوالص ــذا     . الـ ــالات في هـ ــإن الإحـ ــال، فـ ــلى أي حـ وعـ
الســياق تشـــكل مجـــالا محـــدودا جـــدا مـــن حيـــث نطـــاق  

 . مشروع الدليل

ــية  (الســـيد سميـــث -٣٣ ): الولايـــات المـــتحدة الأمريكـ
ــيده   ــا ممــثل كــندا   أعــرب عــن تأي ــتي أدلى به ــيقات ال .  للتعل

ــلمة    ــتخدام كـ ــأن اسـ ــه تحفظـــات بشـ ــال إن لديـ ــنه قـ ولكـ
في التعلـيق لأنـه مــن غـير المستصـوب، عـلى ســبيل      " عـادة "

المــثال، أن تطــبق قــاعدة مــن قواعــد تــنازع القوانــين عــلى   
قـــرض وقـــاعدة أخـــرى عـــلى معاملـــة تســـنيد ترتـــبط بـــه، 

القوانـــين أمـــر مؤكــدا أن اعـــتماد قـــاعدة واحـــدة لتـــنازع  
 . حاسم الأهمية لتحديد الأولوية

وأضـــاف أن مـــن شـــأن أي قـــاعدة تســـتند إلى      -٣٤
ــدف      ــع هـ ــتفق مـ ــتحق ألا تـ ــم المسـ ــذي يحكـ ــانون الـ القـ
ــبلدان ذات   مشـــــروع الدلـــــيل المتمـــــثل في تشـــــجيع الـــ
الاقتصــــادات الناشــــئة عــــلى تحســــين قوانيــــنها الخاصــــة 

ــتقدم . بالمعــاملات المضــمونة  ــبلدان الم ــال إن ال ــنمو وق ة ال
تسـن قوانـين مـتطورة لاسـتيعاب معـاملات التسنيد، ومما       
لا شـك فـيه أن أي شـخص يدخـل في معاملة تجارية يود        
أن تكــون هــذه المعاملــة محكومــة بقــانون مــن هــذا القبــيل 

 . وليس بقانون بلد نام
قالــت إــا تعتــبر، نظــرا للاعتراضــات     : الرئيســة -٣٥

قاش حول التوصية   القويـة الـتي أُبديـت عـلى إعـادة فتح الن           
، أنّ اللجــنة توافــق عــلى أن يعــالج التعلــيق الشــواغل  ٢٠٥

 . التي أعرب عنها عدد من الأعضاء
 . وقد تقرر ذلك ‐٣٦
طلبــت أن ): المملكــة المــتحدة (الســيدة ماكريــث -٣٧

يبـــين الســـجل الـــرسمي للـــدورة موقـــف وفـــد بلدهـــا بـــأن 
 ليســـت القـــاعدة الفضـــلى، وخشـــيته مـــن ٢٠٥التوصـــية 

ــ ــناعات     الأثـ ــلى الصـ ــاعدة عـ ــذه القـ ــتمل لهـ ــلبي المحـ ر السـ
 .المذكورة في كلماته السابقة
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 ٠٥/١٢ واستؤنفت الساعة ٣٥/١١علقت الجلسة الساعة 
قرأ ): الولايـات المـتحدة الأمريكية     (السـيد سميـث    -٣٨

ــبداية لمــزيد مــن      ــية الــتي وصــفها بأــا نقطــة ال الفقــرة التال
 : التوسع في التعليق

ــدى"  ــضإنّ لـ ــاعدة   بعـ ــبلدان قـ ــين  ل الـ ــنازع القوانـ تـ
ــوص ــة   بخصـ ــير الملموسـ ــودات غـ ــن   الموجـ ــتلفة عـ مخـ
ــاعدة ــية  القـ ــواردة في التوصـ ــأخذ تلـــك  . ٢٠٥ الـ وتـ

الــبلدان في حســباا معــاملات أســواق رأس المــال أو  
تلتمس تحقيق قدر أكبر    التي قد   عاملات  غيرهـا مـن الم    

مــن الــيقين بالاعــتماد لا عــلى قــانون مقــر المــانح بــل  
.  القـانون الـذي يحكـم الموجودات غير الملموسة       عـلى 

والقـــاعدة الـــتي تعـــتمد عـــلى القـــانون الـــذي يحكـــم   
الموجـودات غـير الملموسـة تتميز باجتناب خطر تغيير         
ــتة       ــاعدة واحــدة وثاب ــا ق ــا، وبكو ــانح لاحق ــر الم مق
لتـنازع القوانـين فـيما يخـص المعـاملات المـنطوية على             

ــلموجودات غـــير الم  ــية لـ ــة بـــين إحـــالات متتالـ لموسـ
وهـــي ليســـت . محـــيلين موجوديـــن في بلـــدان مخـــتلفة

 الإحالة الإجمالية للموجودات    فيمفـيدة بـنفس القدر      
.  قد تحكمها قوانين بلدان متعددةالتيغـير الملموسـة،    

وهـي، عـلاوة عـلى ذلـك، تسـتعيض عـن خطـر تغير               
مقـر المانح بخطر تغير القانون الذي يحكم الموجودات        

 ."غير الملموسة

): المراقب عن المفوضية الأوروبية    (السـيد ويزينبـيك    -٣٩
قـال إن ممثـلي الـدول الأعضـاء في الاتحـاد الأوروبي الحاضرين              
في الـدورة يأسفون بشدة لقرار اللجنة عدم إعادة فتح النقاش            

ــذي    ٢٠٥بشــأن التوصــية   ــيد الكــبير ال ــرغم مــن التأي  عــلى ال
" عادة "حظـي بـه اقـتراح وفـد المملكـة المـتحدة بـإدراج كلمة              

ــبارة الافتتاحــية للتوصــية  ــيان   . في الع ــبون ب وأضــاف إــم يطل
 .موقفهم في السجل

وقــال إن رد الفعــل الأولي لهــذه الوفــود نفســها عــلى   -٤٠
الــنص الــذي اقــترحه ممــثل الولايــات المــتحدة هــو أن الجملــتين 

 . الأخيرتين ليستا واقعيتين بما يكفي وينبغي حذفهما

ــة -٤١ ــحت أن عـ ــ: الرئيسـ ــدول   أوضـ ــود الـ ــن وفـ ددا مـ
في التوصية  " عادة"الأعضـاء في اللجـنة يـرى أن إضـافة كـلمة             

ــل جوهــري عــلى نــص اعــتمدته      ــثابة إدخــال تعدي ســيكون بم
 .اللجنة أصلا

ــان  -٤٢ ــيد بورمـ ــية  (السـ ــتحدة الأمريكـ ــات المـ ): الولايـ
اقـترح أن يبـين السجل أيضا قيام وفود أخرى بسحب عدد            

يما يــتعلق بمســائل جوهــرية مــن الــتعديلات الــتي اقترحــتها ف ــ
 .تعتبرها هامة

رحـــب باقـــتراح توســـيع ): ألمانـــيا (الســـيد شـــوفيش -٤٣
ــنهج     ــثاره ل ــين الخــيارات المخــتلفة، وأعــرب عــن إي التعلــيق ليب

 . محايد يمتنع عن التصريح بتفضيل خيار على أخر

ــة -٤٤ ــروع   : الرئيسـ ــت في مشـ ــنة حرصـ ــت إن اللجـ قالـ
 الخيارات ولكنها شرحت    الدلـيل على أن يشمل التعليق جميع      

ومن . في الوقـت نفسـه سـبب التوصـية بخـيار معـين دون غيره         
ناحـية أخـرى، اعتمدت اللجنة، عند توفّر البدائل، جا أكثر           
ــتعلقة       ــيات المـ ــال في التوصـ ــو الحـ ــا هـ ــا، كمـ ــيادية وتوازنـ حـ

 . بالنهجين الوحدوي وغير الوحدوي

مانة بإيراد  وقالـت إا تعتبر أن اللجنة تود تكليف الأ         -٤٥
فحـوى المناقشـة الـتي جـرت في الجلسـة ومضمون اقتراح وفد              

 . الولايات المتحدة في التعليق

  .وقد تقرر ذلك -٤٦

ــنقح عــلى الفصــل الســابع    ــيق الم ــة الحــق الضــماني  : التعل  أولوي
)A/CN.9/637/Add.1 ( 
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ــنة وافقـــت عـــلى  : الرئيســـة -٤٧ أشـــارت إلى أن اللجـ
فصل السابع خلال الجزء    مضـمون التعلـيق الأصـلي على ال       

الأول مـن الـدورة، وسـألت عمـا إذا كـان لـدى الأعضـاء        
 . أية تعليقات على الصيغة المنقحة

اقترحـــت أن يوضـــح ): كـــندا (الســـيدة وولـــش -٤٨
ــتهدف    ــا تسـ ــة إنمـ ــة بالأولويـ ــد الخاصـ ــيق أن القواعـ التعلـ
معالجــة مســألة تــنافس حقــوق المطالــبين المســتمد جمــيعها  

 . من مانح واحد
ــين مســائل      -٤٩ ــيز بوضــوح ب ــك التمي واقترحــت كذل

ــثة ومســائل الأولويــة، وتفــادي     ــنفاذ تجــاه الأطــراف الثال ال
 . التكرار في التعليق بصورة عامة

٥٠-  مضــــمون التعلــــيق المــــنقح رهــــنا بــــتلك     وأُقــــر
 .ة قد يلزم إجراؤهاتعديلات تحريريوأي التعديلات 

 
ــيقات ال ــتعلـ ــلى الفصـــل المـ ــثامننقحه عـ ــراف حقـــوق الأ: الـ طـ

ــتزاماا؛ والفصــل التاســع   ــوق : وال ــنة   حق ــثة المدي الأطــراف الثال
ــتزاماا؛ والفصــل العاشــر   ــاذ الحــق الضــماني؛ والفصــل   : وال إنف

 )A/CN.9/637/Add.5-7(تمويل الاحتياز : الحادي عشر
ــ -٥١ ــنة وافقـــت عـــلى  أن إلى أشـــارت: ةالرئيسـ  اللجـ

 مـن التعلـيقات على الفصول من        الأصـلية  الصـيغ مضـمون   
ــثامن  ــناء الحــادي عشــر إلىال ــدورةالأول الجــزء أث .  مــن ال
أن  المستأنفة قـررت في وقـت سـابق مـن الـدورة             أـا كمـا   

في التوصيات  التي أُدخلت على    التغـييرات   تبـين في التعلـيق      
 .الفصل الحادي عشرإطار 
٥٢-  ــر ــيقات مضـــمون وأُقـ ــنا بـــأي   التعلـ المـــنقحة رهـ

 .ة قد يلزم إجراؤهاتعديلات تحريري
  تــنازع القوانــين:عــلى الفصــل الــثاني عشــرالمــنقح التعلــيق 
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ــنة وافقـــت عـــلى  أن إلى أشـــارت: ةلرئيســـا -٥٣  اللجـ
 على الفصل الثاني عشر في الجزء التعلـيق الأصلي  مضـمون   

 .الدورة من الأول
ــنـز   -٥٤ ــتحدة (الســيدة بيركي قالــت إن ): المملكــة الم

 ٤٥لاقـــة بـــين التوصـــيات  وضـــح العي التعلـــيق المـــنقح لا
يل يغــير المحــنشــأ عــندما ي فــانعدام الــيقين. ٢١٧ و٢٠٥و

مقــره وتكــون قواعــد الأولويــة الواجــبة التطبــيق بموجــب  
 وبموجب التوصية .قوانـين المقـر الأول والمقر الثاني مختلفة     

، يحكــم قــانون المقــر الجديــد الــنفاذ تجــاه الأطــراف   ٢١٧
أول محال إليه ترك ة تالثالـثة والأولويـة، لكـن تلك القاعد       
 ٤٥ بيد أن التوصية  . في موقـف مكشـوف إلى حـد بعـيد         

تدارك موقفه  ه خلالها فـترة وجيزة يمكن    تعطـي المحـال إلـيه     
المكشـوف بجعل حقه الضماني نافذا تجاه الأطراف الثالثة         

وبالتالي، فإن عملية   . بموجـب قانون المقر الجديد للمحيل     
وعــلاوة . شــيءبعــض المهمــة شــاقة عــدم الــيقين عــلاج 

 قابلــة للتطبــيق في ٤٥ ةالتوصـي قـد لا تكــون  عـلى ذلــك،  
 . ةدولة المحكم

ــ -٥٥ ــت : ةالرئيس ــاقال ــبر أن  إ ــبغي أن  تعت ــيق ين التعل
ــيات    ــين التوصــ ــتفاعل بــ ــح الــ  ، ٢١٧ و٢٠٥ و٤٥يوضــ

مقــر ولا سـيما بهــدف شــرح كيفــية معالجـة مشــكلة تغــيير   
 . المانح في مشروع الدليل

 
القرار ، رهـنا بذلـك      تعلـيق المـنقح   مضـمون ال  وأُقـر    -٥٦

 .تحريرية قد يلزم إجراؤهاتعديلات وبأي 
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